كتاب دورى رقم (2) لسنة 1988

بخصوص الجهة الملتزمة بصرف مكافأة نوط الجمهورية

ـــ

    تنص المادة 94 من القانون رقم 123 لسنه 1981 معدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 188 لسنه 1985 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف ، وضباط الصف والجنود للقوات المسلحة على أنه " يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكري من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية قدرها مائه جنيه إذا كان النوط من الطبقة الأولى ، وثمانون جنيهاً إذا كان من الطبقة الثانية ، ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجرة من وظيفته العامة أو معاش ورثته وتعفى هذه المكافأة من الضرائب " .

       وقد أثير البحث عن الجهة التى تلتزم بصرف مكافأة نوط الجمهورية العسكري من الطبقتين الأولى والثانية .

    وبعرض الموضوع على الأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات وافقت – سيادتها بالتزام وزارة الدفاع بصرف هذه المكافأة طبقاً لشروط استحقاقها حيث أن مكافأة نوط الجمهورية من التزامات الخزانة العامه طبقاً لأحكام المادة 148 من قانون التأمين الاجتماعي حيث أنها جاءت مطلقة وحكمها عام بالتزام الصندوق بصرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين على تلك المقررة بقانون التأمين الاجتماعي إلا أن مناط تنفيذ هذا الحكم مرتبط بتوافر اعتماد لصرف هذه الميزة بموازنة الهيئة التأمينية وذلك أن مقتضى الفقرة الأولى من النص تلزم الهيئة بعدم صرف موارد النظام إلا فى حدود الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي فقط وطالما أن الخزانة العامة لم تدرج موازنة هيئتي التأمين الاجتماعي اعتماداً لتغطية أداء الميزة المشار إليها فلا تلتزم بأدائها الهيئة المختصة وعليها توجيه مطالبة صاحب الشأن إلى وزارة الدفاع .

    لذلك توجه الهيئة العامه للتأمين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى أن الجهة الملتزمة بصرف مكافأة نوط الجمهورية وزارة الدفاع

  تحريرا فى 8/2/1988
                                                           رئيس مجلس الإدارة  

                                                    ( محمد محمد الحسين عبد الهادى )   
